دستووية القواعد القانونية وتواتبيتها " 


يحيى حلوي 
أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية 
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية 


جامعة متحمد الأولابوجدة 


في إحدى محاضراته © للموسم الجامعي 2000-1999 أكد أستاذنا الفاضل الدكتور الطاهر 
البحبوحي أن فصول دساتير المظلكة تتخللها معان لا تراقبها العين المجردة, 
وتشخيصها يتطلب قراءة معمقة ليس فقط لما تتضمنة فقراتها وإنما لما هو موجود 
مرج الأسطن. 

هاته العبارة بقدرما كانت جد:مقتضبة بقدرما كانت جد,معيرة؛ شكلت منطلقا للتحفيز 
في التعمق وفاتحةالآغاق واسعة قد تغير عدة مفاهيم في القانون الدستوري:وبالخصوص مع 
دخول نص دشتور المملكة ل 28 من رجب 1432 (فاتح يوليوز 2011) © حيز التنفي. 


1 - في الأصلء تعد هذه الورقة مداخلة تم تقديمها للمشاركة في الندوة الوطنية في موضوع: «أربع سنوات بعد دستور 2011: تهييم 
بتاريخ 11 و12 دجنبر 2015 بالمحمدية المنظمة من الجمعية المغربية للقانون الدستوري وكلية العلقم 
ان والاجتماعية بالمحمدية -جامعة ألحسن الثاني بالدار البيضاء- بتعاون مغ مؤسسة هانس,شايدل 

الألماتيةالتكريم الأستاذ الطاهر البحبويحي. 

2 - محاضرات فَيِ,القانؤن البرلمائي ألقيت غلى طلية السنة الثانية لتحضير ديلوم البزاسات العليا المعمقة في الحقوق ([وحدة 
التكوين والبحث الحياة الدستورية والسياسية) 

3 - هناك عدد مهم "من الفقه الدستوري يعتبر أن المملكة المغربية عرفت ست دسآتير أصدرت خلال السنوآت المدنية ١‏ 
2011-1996-1992-1972-1970-2 والحال أن المملكةإقد عرفت فقط أربع دساتير اتَحَدّت خلال السنوات المدن 
2011-1972-1970-2, وما سنتي 1992 و 1996بالاإتثّراجعتينٌدستوريتين. وهناك عدةبالمتيازات تدعو إلى الآخذ ب: 
التوجه الأخير منها: 1- أن كل دسنتور جديد ينص في الأحكام الانتقالية - عادة في الفصظل الأخير منه - على نس الدستور 
السابق, إذ جاء في 

- الفصل 180 من دستور 2011:«مع مراعاة المقتضيات الانتقالية الواردة في هذا الباب. يُتسخ نص الدستور المراجع 
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.157. المؤرخ في 23 من جمادى الأولى 7141 (07 أكتوبر 1996) ..؛ 
- الفصل] 103 من دستور 1972 :يْلَفَى الدستور الصادر الأمر,بتنفيذه يمقتضى الظهير الشريفٍ رقم 1-702177 بتاريخ 27 
جمادى الأولى 1390 (31 يوليوز 1970)»؛ 
ب الإشارة إلى الظليّر المٌصدار للآمر يُتَتَقِيدهِ هواآلذي صرح في آلَفَصل الثاني مته على 
تنفيذه يوم 17 رجب 1382 (14 دجنير 1962) ... 


- بخصوص دستور 1970 


في ذلك: 
نص الدستور ل 28 من رجب 1432 (فاتح يولي و2011), صادر الأمر يتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-11-91 بتاريخ 27 من 
شعيان 1432 (29 يوليو2011).ج. ر. عدد 3964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليو 2011) . ص. 3600. 

- دستور ل 14 محرم 1392 (فاتح مارس 1972). صادر الأمر يتنفيذه الظهير الشريف 1-72-061 بتاريخ 23 محرم 1392 
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ومن بين أهم المقتضيات الواردة في دستور المملكة للتاريخ الموافق للفاتح من يوليوز 
1 والتي تبدو في البداية سهلة الاستيعاب ما تم التنصيص عليه في الفصل 6 /فق. 3 
من أنه:« تعتبر دستورية القواعد القنانونية. وتراتبيتها.؛ .+ مبادئ ملزمة.# هذا المقطع من 
الفصل يعطي انطباعا :أن أيةقاغد ةأقانونية يجب أن:تكون ذستورية وتخضع لتراتبية عمودية 
حيث يعلوها الدستور طبقا ل «ميدأ سمو الدستور». 


وحيث إن دستور المملكة للتاريخ الموافق لافاتخ من يوليوز 2011 قد تضمن عددا من القواعد 
القانونية:فإن الدراسة ستقتصر علق البعض منها محددة في النظام الداخلي لكل من مجلسي 
البرلمان (الفصل 69) والتنظيِم الصادر فِي إطار اختصاص السلطة التنظيمية للحكومة 
(الفصل 72) والقانون (الغادي) والقانون التْظيمي الصادرين عن البرلمان ( الفصلان 71 
و85) والظهير الصادر عن الملك(القتكصلان 427941),وأن الدراسة تهدف إلى البحث. من 
جهة. في ما إذاإكانَ من واجب القاعدة القانونية التي تخضع للدستور أن تخضع أيضا لأي 
قاعدة قانونيئة أعلى متها (مبحث أول) ؛ ومن جهة أخرى. إلى البحث شي ما إذآ|كان من الواجب 
أن تتضمن كل قاعدة قانونية فقط المقتضيات الخاصة بها أم تتعداها إلى إمكانية تضمينها 
مقتضيات أخرى هي أصلا تدخل في مجال قاعدة قانونية أدنى منها (مبحث ثان) . 


((10 مارس 1972) ج.ر؛ عدد 3098, بتاريخ 28 محرم 1392 (15 مارس 1972). ص.626. 

- ظهيشريف برقم 170-177 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1390 (31 يوليوز 1970) بإصدار الآمر بتثفيذ الديظتور ج. .ر. عدد 
13 مكر بُتازيخ 28 جمادى الآولني 1390 (فاتح غشت 1970). ص.1930. 

- الملك من خلال ظهائر إصدار الأمر بتنفيذ الدساتير يميز بين الدستور والدستوز المراجع: إذ يستعمل بخصوص كل 
دستور جديد ظظهير «بإصدار الآمر نص الدستور»,(2011) أو ظهير .بإصدار الأمر بتنفيد الدستور, (1972-1970). 
في حين يستعمل صوص مراجعة دستورية عيارة ظهير #بتنفيذ نص الدستور المراجع1996(7): أو عبارة ظهير «بتنفيذ 
نص مراجعة الدستوره (1992). أنظر في الآلك: 

- ظهير شريف رقم 111-91 طنَادِر في 27 من شعيان 1132 (29 يوليو2011) بتنظيذ نص الدستور. ج. ر. عدد 5964 مكرر 
بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليو 2011) . ص. 3600. 

- ظهير شريف 1-72-061 بتاريخ 23 محرم 1392 (10 مارس 1972) بإصدار الأمر بتنفيذ الدستور. ج. .ر. عدد 3098, 
بتاريخ 28 محرم 1392 (15 مازتتق1972) . ص.7626 

- أظهير ريما رَقَم1-70-177 بتاريغ 27 جمااق الأولى 1550 (31 يَنيوق1970) امار الْأمْرَالْتتََيدِ الدستور, ج.. ر. عدد 
2013 مكرر بتازيخ 28 جمادى الأؤلى 1390 (فاتح غشت:1970). ضن:1930. 

- ظهير الشريف رقم 1-96-1357 صادر 23 من جمادى الأولى 1427 (7 أكتوبر 1996) بتنفيذ نص الدستور المراجع .ج.. ر. 
عدد 4420 بتاريخ 26 جمادى الأولى 1417 (10 أكتوير 1996). ص. 2282. 

يف رقم 1-92-155 صادر في 11 من ربيع الآخر1413 (9 أكتوبر 1992) بتنفيذ نص مراجعة الدستور. ج. ر. عدد 

اريخ 16 ربيع الآخر 1413 (14 أكتوير 1992) . ص1247. 

- آما بالنسبة للمجلس الدستوزي المفربي. فإذا كانت جل اجتهاداته تتماشى مع الاتجاه الأول على اعتبار أنه كان يستعمل 

ي قراره رقم 457-2001 عبارة ,الدستوز المعدلء . مما 

أنه لم يستقر على حال. أنظر في ذلك آغلب ققرارات المجلس الدستوري (من القرار 1-94 إلى القرار 815-2011) في 

مقارنتها مع القرار رقم 457-2001 

قرار رقم 457-2001 صادر في 2 من جمادى الآخرة 1422 (18 سبتمبر 2001). ج. ر. عدد 4944 بتاريخ فاتح 

2 (18 آكتوبر 2001). ص. 3547. 
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الدراسة (النظام الداخلي - التنظيم - القانون التنظيمي - الظهير) . 
المبحث الأول : 
دهتورية وتراتبية القواعت القانونية ومدى افكانية توغل القاعدة 
القانونية الأذنى في القاعدة القاتوتية الأعلى منها. 

«دستورية القواعد القانونية وتراتبيتها» تتطلبحتما اليحث في علاقة كل قاعدة قانونية 
بأخرى. من خلال البحث في علاقة القانون! بكل من النظام الداخلي لأحد مجلسي البرلمان 
والتنظيم الصادر عن الحكومة وفيما ذا كان بإمكان هذينٌ التصرفين الأخيرين من التوغل 
في مجال الأول( مطلب أول) ؛ ثمغلاقته بكل من القانون التنظيمّي والظهير الشريف وفي ما 
إذا بإمكان الأول من أن يتوغل في مجالهما ( مطلب ثان) ‏ 

المطلب الأول:اعلاقة القانون بالنظام الداخلي لأحد مجاسي البرثمان 

وبمجال اختصاص السلطة التنظيمية 

قد يبدا منذ الوهلة الأولى/أن القانون يوجد في مرتبة أدنى من,النظام الداخلي لكل.من 
مجلستي البرلمان لعدة أسباب منها أن هذا الأخير يحال بصفة إلزامية من أجل النظر في 
دستوريتة/(الفصل 132/فق.2)/ أما الأول فيحال بصفة اختيازية (الفصل 132/فق«(2) 
(أ-). وأن عللاقة القانون بالمجال التنظيمي للحكومة هي علاقة توازي من حيك التراتبية) 
(ب-). غير أن التقَقَيْقَيْدَأعَيرَآدَلِكَ. إذ يمكن استخلاص أن: 

النظام الداخلي لكل من مجلسي البرلمنان يوجتبضي مرتبة أدنى من القانون من خلال 
الدستور. وإحدى حيثيات بعضَّقرارات المجلس الدستوري. وبالتالق لا يمكن للأول ( النظام 
الداخلي) أن يتوغل بالتشريع في الثاني ( القانون). ذلك أن: 

النظاخ الداخلئ/لا ينوت عليه إلا المتجلس الذي وضتعه (الفصضل 69/فق1 من دستور 
المملكة للتاريخ الموافق ل 2011): في حَينَ «يصوت البرلمان على القوانين» ( الفصل 70/ 
فق.2 من دستور المملكة للتاريخ الموافق ل2011): كما أن «القانون هو أسمى تعبير عن إرادة 
الأمة. والجميع. ... ملزمون بالامتثال له.» ( الفصل 6/فق.1 من دستور المملكة للتاريخ 
4 - لقد اعتقد بعض الفقه الفرنسي أول الأمر أن القواعد التي تتضمنها السلطة التنظيمية المنصوص عليها في الفصل 37 من 


دستور04 أكتوبر 1958 توازي القواعد التي يتضمنه القانون المنصوص عليه في الفصل 34. للتوسع في ذلك أنظر 
. .5غ 62 .م ,1962 ,8105 ركلاععدم- كسسعنمقهصذ دعل لدتقفمقع لمعنفصر5 أفسه'1 عل ع6أودم هآ ,]للف 8 تففا8 رس 
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الموافق ل 2011) , ولأجل ذلك فعلى كل مجلس من مجلسي البرلمان أن لا يضع في نظامه 
الداخلي مقتضى مخالفا لقانون أو يدخل أصلا في مجال القانون؛ 

المجلس الدستوري يمناسبة نظره في النظام الداخلي لمجلس النواب الصادر بالتاريخ 
الموافق ل 222تونير 1994,أشار«إلى'سِمو القانون'عن,النظامالداخلياإذ جاء في قراره 
952: «وعن المادة 151: حيث إن ما تضمنته هذه المادة من اتكان رئيس مجلس النواب 
بالوكيل العام لدى المجلس الأعلى في حالةارتكاب أحد النواب تهجمات خطيرة أو مخالفة 
لضوابط الاقتر اكتراع خلال جلسة برلمانيةايقتضي أن الوكيل العام للملك لدى المجلس التغلى 
له صلاحية في شؤون لم يسندهنا إليه القانون. وَتَكوَّنَ لذلك غير مطابق للدستور.,»6. 
ومنهيستفاد سر استعمال عبارة «نظام» 16881621626) ابتداء من دستور المملكة المراجع 
للتاريخ الموافق ل ©) 1992 بدل عبارة «قانون» التي استعملت في دساتير المملكة للتاريخ 
الموافق لكل من 197011962و و1972 © . 

مجال اختضاص السلطة التنظيمية في مرتبة أدنى من القاتوؤن مناتخلال الدستور, 
وبعض المكارسات اللاشرعية التي تطلبت من الحكومة سحب بض من مقرّاتها. الأمر 
الذي,يشتنتج منه أنه لا يمكن للأول (التنظيم) أن يتوغل بالتشريع في الثاني (القّانٍون) : 
من ذلك يمكن القؤل إن: 

- التفظيم يصدر عن الحكومة ( التي تنبثق عن البرلمان وفق ما يفهم من فصول دستور 
المملكة ولا تسيا الفصل 47 منه): والقانون يصدر عن البرلمان الذي (يسنتمد أعضاؤه 


نيابتهم من الأمة» [الفصل 60)؛ 


5 -م. د.. قرار رقم 52-95 صادافي فاتح شعبان 14315 (3 يناير 1595)» ج. ر. عدد 291 نِتَارِيخ 23 شعبان 1415 (25 يناير 
95]) . ص. 196 
6- أنظر في ذلك الدسَتَورالمراجع في التَرَيخ الموافق لكل من 199691992 وكدَ1 دَسَتور التاريخ آلمَوَافق20113: 
1. الدستور المراجع ل 6 ربيع الأول 1413 (4 سبتمير 1992): صادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-92-155 بتاريخ 11 من 
ربيع الآخيري1413 (9 أكتوبر 1992),رجير عدد 4172 بتاريخ 16 زبيع الآخر 1413 (14 أكتوير 1992). ص1247. 
2. نصن الداستور المتزاتجع ل281!مَنْ ربيع الأول 13(1417 سبتمتن1996)«ظتادر الآمرإنتنقيئذه الظهيزالشريف رهم 1-96-157 
بتاريغ 23 من جمادى الآولى 7(,1427 أكتوبر 1996). ج. بر عدد 4420 يتازيغ 26.جمادى الأولى 1417 (10 أكتوير 1996) , 
ص. 2282. 
3.نص الدستور ل28 من رجب 1432 (فاتح يوليو 2011). صادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-11-91 بتاريخ 27 من 
شعبان 1432 (29 يوليو2011), ج. ر. عدد 3964 مكرر بتاريخ 28 شعيان 1432 (30 يوليو 2011) . ص. 3600. 
7- أنظر ف ذلك الدساتير اآتية: 
1. الدستور المغربي ل 7 دجنير 1962. صادر الآمر بتنفيذه الظهير الشريف ل 17 رجب 1382 (14 دجنبر 1962) . ج. ر. عدد 
16 مكرر بتاريخ 22 رجب 19(1382 دجنبر 1962). ص.2993. 
2. دستور ل20 جمادى الأولى 1390 (24 يوليوز 1970) . صادر الآمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-70-177 بتاريخ 27 جمادى 
الآولى 1390 (31 يوليوز 1970) , ج.ر. عدد 3013 مكرر بتاريخ 28 جمادى الأولى 1390 (فاتح غشت 1970), ص.1930. 
3.دستور ل 14 محرم 1392 (فاتح مارس 1972) . صادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف 172-061 بتاريخ 23 محرم 1392 (10 
مارس 1972) ج.ر. عدد 3098, بتاريخ 28 محرم 1392 (15مارس 1972). ص,626. 
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- القانون الذي يصدر عن البرلمان معفى عند صياغته من الأسانيد/ البناءات 
5155 165 في مقابل ذلك. فجميع مقررات السلطة التنظيمية التي تتخذها الحكومة 
تستند فيها على البناءات: مما يعني أن,الجكومة مقيدة في التَنْظَيْم واليرلمان سيد الموقف 
في التشريع؛ 

- لا يمكن للحكومة أن تشرع بمرسوم في مجال القانون إلا بعد حصوّلّها على ترخيص 
من البرلمان أو أحد البنيات/الأجهزة التابعة له: فَقِدِ يأذن لها اليرلمان (الفصل 70/ 
فق.2) كما قد تحصل على موافقة من اللتججان التي يعنيها الأمر (الفصل 81) وذلك كله وفق 
شروط وإجراءات محددة, وإذا أرادت أن تغير نكا تشريعيا «ناقذا» بمرسوم فما عليها إلا 
أن تحصل - بناء على الفصليق 73 و 177 من دستور المملكة للتاريخ الموافق ل 2011 - على 
موافقة من المجلس الديشتورية 

- التنظيم في اغالبيته7 يخضع لرقابة القضاءً 09 أما القانون فلا يخضع إلا لرقابة 
القضاء الدينتوري. 

وقدا أثبتت الممارسة توغل المجال التنظيمي في مجال القانون: من ذلك. جاء في المادة 
الأولى/فق. 1و2 من إلقانون رقم 12-05 المتعلق بإحداث وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصاذية 
والاجتماعية في عُمالة وأقاليم الجهة الشرقية بالمملكة ما يلي 
بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتسمى « وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية 
والاجتماعية في عمالة وأَقاليُم الجهة الشرقيّة بالمملكة 


:»«تحدث مؤسسة عامة تتمتع 


8 - الأسانيد وهي في أبسط معانيها عبارة عن مجموع النصوص القانونية التي يرتكز عليها القرار في اتخاذه. ويعرفها الآستاذ 
جورجدوبوي11021715 660:88 بأنها تلك «الإشارة في ديباجة القرار إلى الإجراءات التي اتخذت قبل صدور القرار سواء 
أكانت إخطارا سابقا؛أو استشارة جهة أوهيثة!متغّنة احتراما لقاعتدة حقوق الدفاع, في ذلك: 
,مآ ,حضدط ,12 ,115 ك1 دعو صملة1١‏ ركفم «قتصنطة ه مك وععا عند حقؤهودره عمعفم جعآ 010015 عوومعت. 
:407 .م ,1971 

9 - نقول في غالبيته لآن هناك حالات فريدة من المراسيم التي لا تخضع لآية رقابة وتعد من قبيل عمال السيدة من قبيل الفصل 
4 من دستور المملكة للتاريخ الموافق ل 2011 الذي يتطلق لمسألة حل مجلس النواب بمرسوم معال. للمزيد من التوضيح 
في ذلك؛ أنظر: 

إصدار المراسيم وفق دستور المملكة المغربية ل 2011 دراسات وأبحاث قانونية وسياسية مهداة إلى الآستاذ 
القدير أحمد بنكوكوس. الطبعة الأولى. فيراير 2013. الصفحات 111- 127 

0 - جاء ‏ الفصل 118/فق. 2 على أن ٠:‏ كل قرار اتخذ # المجال الإداري. سواء كان تنظيميا أو فرديا. يُمكن الطعن فيه آمام 

القضائية الإدارية المختصة.». كما جاء ف المادة 9 من القانون رقم 41-90 :«استثناء من أحكام المادة السابقة تظل 

محكمة النقض مختصة بالبت ابتداثيا وانتهائيا 4 طلبات الإلغاء بسبب تجاوز المد 

-المقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن الوزير الأول؛ 
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وتخضع الوكالة المذكورة لوصاية الوزير الأول .... ..10. تطبيقا لهذا القانون سوف 
يتخذ الوزير الأول (رئيس الحكومة) بالتاريخ الموافق ل 21 أبريل 2006 مرسوما يحمل 
رقم 2-06-167 02 تضمن عددا من المواد منها المادة الأولى التي جاء فيها ٠:‏ يكون مقر 
وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة وأقاليم الجهة الشرقية. بالمملكة 
بالرباط .». وبالتاريخ المؤافق ل 15 نوْتبِرٌ2007 إتخذ الوزين الأؤل,(رئيس التكمة) مرسوما 
يحمل رقم 2-07-1292 يتعلق باختصاصات وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية تضمن 

عددا من المواد منها المادة الرابعة التي جاءفيها #رتفوض إلى السيد أحمد توفيق احجيرة: 

وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية؛ ممارسة وصاية الدولة: - ...؛ - ...على ... وكالة 

الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات7"وأقاليم الجهة الشرقية بالمملكة 

المحدثة ... بالقانون رقم 12-05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريك رقم 1-06-53 بتاريخ 15 

من محرم 1427 (14 فبرايز 2006)؛ سب ,(4ل. 

واضح إذن أن القانون قد منح للوزير الأول (رئيس الحكومة) ممارسة سلطة الوصاية 
على هذه الوكالة دون غيثره. 'غير أن هذا الأخير فوض هذه السلطة لوَزِيرٍ الإسكان:والتعمير 

والتنمية المجالية. 

غير أن تفويض السلطة يحتاج إلى شروط, ومنها أن يكون لقزار التفويض سند قانوني 
في القاعدّة, القانونية التي منخت الاختصاص أو على الأقل في قاعدة قانونية ,أأخرى 
توازي تلك التي/مئحت الاختصاص. وحيث إن القانون رقم 12-05 المتعلق بوكالة الإنعاش 
والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة وأقاليم الجهة الشرقية الذي منح للوزير الأول 
(رئيس الحكومة) ممارسة سلطة الوصايةبعلى الوكالة,دون أن يمنح لهلإمكانية تفويض هذه 
السلطة. فإن من شأن تنصيدن المرسوم رقم 2-07-1292 الصادزاعن الوزير الأول (رئيس 
الحكومة) على تفويض سلطة الوصاية على الوكالة أن يفيد توغل الوزير الأول (رئيس 

1- قانون رقم 12-05 يتعلق بإحذآت وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصاذية والاجتماعية في عمالة وأقاليم الجهة الشرقية بالمملكة. 
صادر الأمبر بتنميذه الظهير الشريف رقم1-06-33 بتاريخ 15 منإمحرم 1427 (14 فبزاير 2006). ج:ن: عديا 53398 بتاريخ 
4 محرم 1427 (23 قبراير 2006). ص. 495. 

2- مرسوم رقم 2-06-167 صادر 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بتطبيق القانون رقم 12-05 المتعلق بإحداث وكالة 
الإتعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ‏ عمالة وأقاليم الجهة الشرقية بالمملكة. ج. ر. عدد 5418 بتاريخ 6 ربيع الآخر 
27 (4 ماي 2006). ص. 1113. 

3- الآصل أن الامر يتعلق بعمالة وليس بعمالات. لآن إلى حدود تلك الفترة الجهة الشرقية تتوفر فقط على عمالة واحدة وهي 
عمالة وجدة- أنجاد والباقي مجرد أقاليم 


14 - مرسوم رقم 2-07-1292 صادر 4 ذي القعدة 1428 (15 نوفمبر 2007) يتعلق باختصاصات وزير الإسكان والتعمير والتنمية 
المجالية. ج. ر. عدد 5579 بتاريخ 8 ذو القعدة 1428 (19 نوفمير 2007) . ص. 3616. 
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الحكومة) بالتشريع في مجال القانون: وبسبب ذلك اتخذ الوزير الأول (رئيس الحكومة) 
مرسوما بالتاريخ الموافق ل30 يناير 2003 نسخ.من خلاله المادة الرابعة من المرسوم رقم 
2207-2 الصادر بالتاريخ,الموافق 253 نونبر 2007 93 
المطلب الثاني : علاقنة القانون بالقانون التنظيمي وبالظهير الشريف 
قد يبدو منذ الوهلة الأولى أن القانون يوجدافِي مرتبة توازي القانون التنظيمي إذا 
تم الأخذ بالمعيار الشكلي للقاعدة القانونيّة على اعتبَّار أن التصرفين معا يصدران عن 
البرلمان. وأن لا علاقة للقانون بالظهيئز على اعتبار أن لكل مهما مجاله الخاص به غير أن 
التعمق يفيد غير ذلك. إذ يمكن: 
أ- التأكيد على أن القانون يوجد في مبرتبة,أدنى من القانون التنظيمي من خلال الدستور, 
وبعض قرارات المجلسنٌ الدستوري. وبالتالي لا يمكن للأول ( القانون) أن يول بالتشريع في 
الثاني ( القانون,التنظيمي) . ذلك أنه: 
- إذا كان مسلسل القانون'يلتقي بمسلسل نظيره القانون التنظيْمي في عدد المحظات 
بدَءا من المبادرة التشريعية ( الفصلان 85978): مرورا بالتصويت من قبل مجلسي 
البرتقان (الفطلان 84 و85) وإصدار الأمر بتنفيذه (الفصلان 50/و85): فيجب 
التركيز على أن القانون التنظيمي يحتاج.في المسطرة بالإضافة إلى ذلك يلقدد من 
الأمور التي بَدُوَنَهَا يَوَصُم القنانون التنظيمي بعيب الإجرناءاتك التي تَوَدَي إلى التصريح 
بعدم مطابقته للتاتتتتور (16): فكل اقتراح قانون تنظيمي يجب أن يودع أُولَ الأمر بمكتب 
مجلس النواب: وأن هذ | المجلس لأ يتداول في شأنه إلا بعد مرؤز عشرة (10) أيام: ثم 
إن هذا القانون يخضع للرقابة على الدستورية بصفة إلزامية ( الفصل 85) . ومن حيث 
الموضوع فالقانون التنظيمي,يدقق في أمور ذات قيمة في نظر الدستور؛ 

- في التاريخ الموافق ل 15 فبراير 2000 أحال الوزير الأول ( رئيس الحكومة):علئ المجلس 


5 - مرسوم رقم 2-08-40 صادر في 21 من محرم 1429 (30 يناير 2008) بتغيير المرسوم رقم 2-07-1292 صادر في 4 ذي 
القعدة 1428 (15 نوفمير 2007) المتعلق باختصاصات وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية, ج. ر. عدد 5602 يتاريغ 29 
محرم 1429 (7 فبراير 2008). ص. 404 

6 - للإشارة فقط. فجميع قرارات المجلس الدستوري تنظر في مدى احترام المشرع للمسطرة التشريمية للقانون التنظيمي 
المعروض عليه سواء من حيث الشكل. أو حتى من بيث الموض وع. أنظر في ذلك على سبيل المثالة 
- م. د.. قرار رقم 245-98 صادر في 26 من جمادى الأولى 1419 (18 سبتمبر 1998), ج. ر. عدد 4626 بتاريغ 9 جمادى 
الآخرة 1419 (فاتح أكتوير 1998). ص. 2662. 
- م. د.. قرار رقم 250-98 صادر في 3 رجب 1419 (24 أكتوبر 1998). ج. ر. عدد 4641 بتاريخ 4 شعبان 1419 (23 نوفمير 
8 )).ص. 3243 
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الدستوري القانون رقم 15-97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية. من أجل البت 
في مدى دستورية أحكام المادة 142 منه لدستور المملكة المراجع للتاريخ الموافق 
لك1996. لقد “كانت الماذة 142 مقة هذا" القاتوؤن تتضمن َقرَكِيْنَ الأول اكانت تنص 
على أنه :«يعتبر في حالة التثافي لممارشةإمهمة رسمية ,أووتمثيلية كل من لم يؤد ديونا 
عمومية مستحقة عليهاتتقتضى سند تنفيذي. والتياليست موضوع منازعة». فإذا اخذنا 
بهذه الفقرة في مَمَهومها سَيتبيّن أن كل من يمارسأمهمة تمثيلية سواء في ,المجالس 
الترابية أو الغرف المهنية أو حتى في أحد مجلسي البرلمان فيوجد في حالة تنافي: 
والحال أن دستور المملكة للتاريخ الموافق ل 1996 كان ينص في الفصلين 37/فق.2 
و38/ذق.2 منه على أن حالة التنافئ المتعلقة سواء ابعضوية مجلس النواب أو بعضوية 
مجلس المستشارين تحدد بقاتؤن تنظيمي؛ الأمر الذيايفيد أن القانون رقم 15-97 
بمثابة مدونة تحصيل الديؤن العمومية قن تؤغل - في هذا الجانب - في اختصاص 
القانون التنظيمي لكل.من مجلس ,النوات ومجلسجالمستشارين: وهو ما كشفه المجلس 
الدستوري في قرازهارقم 382-2000 بقوله: «حيث إن أحكام الققرة الثانية من الفصل 
7 من الدسقور تنص على أن أحوال التنافي المتعلقة بعضوية|مجلس الاب تحدد 
بقانون,تنظيمي وأن الفقرة الثانية من الفصل 38 من الدستور تتضمن أحكاما تممائلة 
بالنشية للعضوية يُمجلس المستشارين؛ وحيث إنه يبين من الاطلاع عللى أحكام المادة 
142,المعروضة على أنظار / المجلس الدشتوزي وعلى باقي|مواد القانؤن رقم 15-97 
الموماً إليه أعلاه أنها لم تستثن من نطاق المهمات التمثيلية المصصرح بتنافي مزاؤلتها 
مع صفة الشتخص الذي لم يؤد ديونا عمومية مستحقة. عضوية كل من مجلشي النواب 
والمستشارين؛ وحيث إن أحكام المادة 142 السالفة الذكر تكون بورودها في قانون 
عادي مخالفة للد ستوق07, 

ب - استخلاصن-أن-القانونفي-مرتبة-أدنى-من-الظهير-من-»خلال الدستون» وإن كانت 

بعض الممارسات الشاذة تفيد توغل الأول ( القانون) في الثاني ( الظهير). ذلك أن: 

- دستوز المملكة'للتاريع الموافق ل 2011 قد"ميرز بييق"الملك وَالبرلِمَان ون أغرد لكل 
منهما بابا خاصا به. فقد مكن للأول (الملك) الباب الثالث. في حين خض للثاني 
(البرلمان9) الباب الرابع: كناية على أهمية الأول عن الثاني؛ 


17- م. د.. قرار رقم 382-2000 صادر في 8 ذي الحجة 1420 (15 مارس 2000), ج. ر. عدد 4786 بتاريخ 8 محرم 1421 (13 
أبريل 2000). ص. 661. 

8 - مذ دستور المملكة للتاريخ الموافق ل2011 أصيح المجلس الدستوري يعتون الباب ب «السلطة التشريعية» على عكس الدساتير 
السابقة التي كانت تعنونه ب «اليرلمان». 
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- إن أهمية الأول ( الملك) عن الثاني ( البرلمان) لا تظهر من خلال الهندسة الدستورية: 
إنما تتعداه لمضامين هذه القواعد. وأهم هذه المضامين أنه إن كان «يتكون البرلمان 
من مجلسين: مجلس النواب ومجلس المستشارين؛ ويستمد أعضاؤه نيابتهم من 
الأمة» (الفصل 60): فإن ؛ الملكإرئيسن الدولة: وممثلها الأسمى ؛(الفضل 42)؛ 
- هناك حالات كثيرة تفيد توغل القانون وحتى القانون التنظيمي في مجال الظهير. من 
ذلك مثلا: 

- في ظل دستور المملكة المراجع للتاريخ,الموافق ل1996 نص الفصل 31/فق.2 منه على أن 
للملك: « ... جق التعيين في الوظائف ا لمدنية والعسكرية:كما له أن يفوض لغيره ممارسة 
هذا الحق». ولم يقيد الدستور المنؤاجع الملك بأك إجراء في التفيين: باستثناء إخضاع ظهير 
التعيين للتوقيع بالعطف من.قبل الوزير الأول ((رئيس الحكومة)؛ وهّذا ما يستفاد - بمفهوم 
المخالفة - من الفصل 29 من دستوز آلمملكة آلمراجع للتارية الموافق ل 1996.وتطبيقا لذلك 
فقد أصدر الملك ظهيرا شريفا تحت رقم 1-99-205 يتعلق بسلطة التعيين في الوظائف حدد 
في المادة 2/فق,2 منه قائمة الدرجات والمناصب العليا التي تعين بظهير”2: غير أن المادة 
إ4/فق.3يظن القانون رقم 73-00 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة؛محمد السادس للنهوض 
بالأعلمال الاجتماعية للتربية والتكوين قد نص من أن: «يعين رئيس المؤساسة وفقا لأحكام 
الفصل 30/من الدشتور,20. الأمْر الذي يفيد أن المشرع المغربي أضاف هذا المنصبيا إلى 
قائمة المعينينٌ بظهير المحددة في المادة 2 من الظهير الشريف رقم 1-99-205/ وف الإضافة 
تتميم للظهير وفي التتميم توغل القانون في مجال الظهير. 

- في ظل دستور المملكة للتاريخ المتؤاقق ل 2011,صوت البرلمان على مشروع قانون 
تنظيمي رقم 128-12.تضمن عّدا.من المواد منها المادة 29.التي كانت تنص ,على أن الأمين 
العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يعين بمرسوم. غير أن المجلس الدستوري 
اعتبر بأن هذه المادة غير.مظابقة للدستور ومستنتجا بأن,التعيين .في هذا المنطب لآ يتم 
٠‏ إلا من اظرف سلظة أعلى تتمثل في الملك رئيتش الدولة (20,"الأمر ألذئ يستفاد منه أن 
9- ظهير شريف رقم 1-99-2035 صادر في 18 من جمادى الآخرة 29(1420 سيتمبر 1999) بتفويض سلطة التعيين. ج. ر. عدد 

4 بتاريخ 4 رجب 1420 (14 أكتوبر 1999) . ص. 2512. 

0 - قانون رقم 73-00 يقضي بإحداث وتنظيم عؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين. صادر 
الآمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-01-197 بتاريخ 11 من جمادى الآولى 1422 (فاتح أغسطس 2001. ج. ر. عدد2926 

بتاريغ 26 جمادى الأولى 1422 (16 أغسطس 2001) , ص. 2322 


- م. د.. قرار رقم 932-14 م.دصادر في 28 من ربيع الأول 30(1435 يناير 2014) ج. ر. عدد 6229 بتاريخ 10 ربيع الآخر 
1435 (10 فبراير 2014 )..ص. 2535. 
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المشرع المغربي قد نزع اختصاصا من الملك ومنحه للحكومة بقانون تنظيمي؛ وفي ذلك 
توغل القانون التنظيمي في مجال الظهير. 
المبحث الثاني: 
دهتورية وتراتبية القواعد القانونية وامكانية تدخل القاعدة 
القانونية الأعلى في القاعدة القانونية الأذنى منها: 

إذا كان دستور المملكة قد تطرق لتدرج القواعثالقانونية. وثبت أن لكل قاعدة قانونية 
مجالها الخاص بهاء وأن لا يمكن لأ قاعدة قانونية أدنّق أن تتوغل في مجال قاعدة أعلى 
منها. قفي مقابل ذلك يطرح التشاؤل في ما إذا كان بإمكان الققاعدة الأعلى أن لا تتدخل في 
مجال القاعدة الأدنى منهائأوعليه يمكن ملا مسة هذه المسألة من خلال ربط علاقة القانون 
مع كل من النظام الداخلي'لأحنامجلسي البرلمآن والتنظيم اتضاذر عن الحكومة (مطلب 
أول) : ثم ربطه منع القانون التنظيمي والظهير الشريف (مطلب ثان) . 


ما جاء في قرإزه ما يلي: «حيث إن هذه المادة تنض في فقرتها الآولى على اآن الآمين الغام للمجلس الاقتصاديٍ 
أوالاجتماعي والبيئي يعين بعرسوم: 


وحيث يستضاد من الفرة الثانية من نضي المادة. وكذا من المادة 30 الموالية, أن الأمين العام يتخذ جميع التدابثر اللازمة 
لتحضير وتنظيم أعمال المجلس. ويعتبر مسؤولا عن مسك وحفظ بياناته وتقازيره وملفاته ومستنداته. كفا أنه يحضر 
اجتماعات مكتبه ومداولات الجمعية العامة ويقوم بتحضير مشروع ميزانيته؛ 


وحيث إنه. لئن كان الدستور لا ينص صراحة على استقلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على غرار مؤسسات 
نه بإفراده لهَِا,المجلس باباً خاصا هو الياب الشادي عشر. واسناده تحديد قواعد, وتنظيمه وصلاحياته 
وكيفيات تسييره إلى قانون تنظيّمبي. وتنصيصه عل أن للحكومة ولمجَلتِق النواب ومجلس المشتشارين أن يستشيروه في جميع 
القضايا التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي. كما له أن يدلي برأيه في التوجهات العامة للاقتصاد الوطني والتنمية 
المستدامة وفقا لأحكام الفصلين 151 و152 من الدستور: إنما يهدف من وراء ذلك إلى إحداث مؤسسة مؤهلة لتقديم آراء 
وتحليلات موضوعية محايدة ومجردة. من شأنها تنوير كل من الحكومة والبرلمان بخصوص القضايا ذات الطابع الاقتصادي 
والاجتماعي والبيئي؛ 


وحيث إن لو وروت وضوج اجاج الاتتخاادىا وإلا جتم او ىالب على الاستتلاي عر الج عات اكد وود يقالي دالت ر رآيه. تنتفي 
الغاية التي من أجلها نص الدستور على إحداته؛ 


وحيث إن استقلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيثي مؤسساتيا. بناء على ما سبق وبما يترتب عليه من استقلال إداري 
وما يجعله مؤسسة لا تخضع لا للسلطة الرئاسية للحكومة ولا لوصايتها . هما يسول دون اعتياره تجرد إدارة موضوعة تحت 
تصرفها أن سائر الإدار العمومية التي إليها الفصل 89 من الدستور. الآمر الذي يكون معه ما ينص عليه الفصل 91 
في الوظائف المدتية في الإدارات العمومية: لا يتطبق على المجلس الاقتصادي والاجتماعي 


المجلس اللستيري يمطلا للدستور؛». 
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المطلب الأول؛ علاقة القانون بالنظام الداخلي لأحد مجلسي البرئمان 

ويمجال اختصاص السلطة التنظيمية 

قد يبدو منذ الوهلة الأولئٌ أن مجال القنانون محدد وأنهيلا يمكن له التدخل في مجال 
النظام الداخلقي لأحد ,ملسي البرلمان (أ-) أورفيّامجال اختكناص] الشلطة التنظيمية 
(ب-): غير أن الممارسة قَدَ تثبت غي رذلك. 

أ- غفي التاريخ الموافق ل 15 يوليوز 2004 أحال السيد الوزير الأول (رئيس الحكومة) 
القانون رقم 17-01 المتعلق بالحصانة البرلمانية ودّلك من أجل فحص دستوريته. وبالتاريخ 
الموافق 12 غشت 2004 أصدر المجلس الدستوري قرارة,رقم 586-2004 22)؛ وبعدما سطر 
في إحدى حيثيات قراره أن القاثون رقم 17-01 المتعلق بالحضانة البرلمانية «ورد في شكل 
قانون عادي ضمن المجالالذي حددته الماذة 46 من الدستور», بور بأن المادة الرابعة التي 
تعرضت إلى تحديد. الآجال.التتّاتتعين مراعاتها في المتااؤلة وَالبتَ في شأن طلب الإذن. 
بسبب:«... أن تحذيد هده الآجال: الذي يعكس العلاقة بين البرلمان والحكومة بواسطة وزير 
العدل ليسنامن الأموز التي يمكن اعتيارها من السير الداخلي المحض لمجِلسَيٍ البرلمان 
والتي تتختص بها أنظمتها الداخلية». ومن تم استنتج المجلس الدستوري أن «نشر القانون 
المفروض على نظرز المجلس/الدستوري. سيؤدي إلى تعويض الآجال المخددة في النظاميّن 
الد اخليّين لكل من مجلسي البرلمان بالآجال الواردة في هذا القانون». 

ب - كما أن الفصل 73 من دستور المفلكة للتاريخ الموافق ل 2011 الذي ينص على 
أنه:«يمكن تغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم: بعد مواققة المحكمة 
الدستورية؛ إذا كان مضمونها يدخل في:مجال:من المجالات التياتمارس فيها السلطة 
التنظيمية اختصاصها.» يفيد حتما أنه ليس هناك ما يمنغ القانون أو حتى القانون 
التنظيمي من التدخل في المجال التنظيمي, إذا علمنا أن المجلس الدستوري أقحم في 
عداد «النصوص التشريعية»بعددا من القواعد القانونية بما فيها القانون والقانونالتنظيمي 
وذلك حسب متطوقي قرارين .له - على التوالي- هما القتراز رقم 280-99 والقرار رقم 2000- 
8 إذ يستفاد من: 

- قراره رقم 20280-99 أن السيد الوزير الأول (رئيس الحكومة) تقدم بالتاريخ الموافق 


2-م. د.. قرار رقم 586-2004 صادر في 24 من جمادى الآخرة 11(1425 أغسطس 2004). ج. ر. عدد 5246 بتاريخ 23 رجب 
5 ( 9سبتمبر 2004). ص.3334 

3-م. د.. قرار رقم 280-99 صادر في 7 ذي القعدة 1419 (24 فبراير 1999) .ج. ر. عدد 4674 بتاريخ 29 ذي القعدة 1419 (18 
مارس 1999) . ص. 596 
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0 قبراير 1999 إلى المجلس الدستوري بطلب يهدف من خلاله التصريح بأن أحكام 
الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 20.88 المتعلق بإحداث الوكالة الحضرية 
لأكاديرا2*) لا تدخل في مجالٌ القانون بِالْرَغم من ورودهاافئٍ نص تشريعي من حيث الشكل 
بل يشملها التصاصن"السَلطة التنظيمية. الأمر#الديً جعل المتجّلس الدستوري يلجأ إلى 
أسلوب التجريد من الطابع التشريعي المنصوص عليه في الفصل 48قبن,داستور المملكة 
المراجع للتاريخ الموافق ل 1996. وبالتاريخ/الموافق ل 24 فبراير 1999 أصدر المجلس 
الدستوري قراره تحت رقم 280-99 قرر في منطوقه (ضمنيا) بقبول طلب تجريد القانون 
من صبغته التنظيمية؛ الذي يستنتخ منه أنه ليس هنالكما يمنع القانون بالتدخل بالتنظيم 
في مجال اختصاص السلطة التنظيمية؛ 


- قرار المجلس الدشتوري رقم 408-2000 7©. أن الوزير الأول (رئيس الحكومة) قد 
أحال بالتاريخ الموافق ل 23عَشَت 2000 على المجلس الدستوَليزسالة يطلب بمقتضاه منه 
التصريح بأن,الأحكام المضمنة في جزء من كل من المادتين 38 و39 من القانون التنظيمي 
رقم 32-97 المتعلق بمجلس المستشارين لا تدخل في مجال القانون: بالرغم من ورودها في 
نص تشريعي من جيث الشكل؛ بل تندرج ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية. وبالتالي 
يمكن تغييرها بمزسوم. وقد بقضى المجلسن الدستوري في منطوق قرارم «برفض الطلب2 
بسبب سبق بته في مطابقة أحكام القانون التنظيمي للدستور. الذي منه يستفاد مه ضمنيا 
أنه يقبل الطلّب وينظر فيه من حيث الموضوع شريطة عدم سبق بته في مظابقة القانون 
التنظيمي للدستور؛ والقول بذلك معناه أنه ليس هناك ما يمنع القانون التنظيمي من أن 
يتدخل بالتنظيم في مجال اختصاص السلطة التنظيمية. 

المطلب الثاتي: غلاقة القانون بالقانون التتنظيمي وبالظهيرَ الشريف 

قد يبدومنن الوهلة الأوليئ:أنمجال كل منن الظهير والقانون التنظيمي والقانونمتحد دوأنه 
4 - لقدااتم التصويت على مشروع القاتون رقم 20:88 متعلق بَالوكالة الختشرية لأكاذير في دورة أكتويّر من الستة التشريعية 

1990-9. وبالتاريخ الموافق ل 9 نونبر 1992 أصدر الملك الأمر بتنفيذه بظهير شريف. أنظر في ذلك 


- قانون رقم 20-88 متعلق بإحداث الوكالة الحضرية لأكادير. صادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-89-225 صادر 
في 13 من جمادى الآولى 1413 (29 نونبر 1992) .ج. ر. عدد 4184 بتاريخ 21 جمادى الآخرة 1413 (16 ديسمبر 1992) . 
سي 3755 


- ظهير شريف رقم 1-89-225 متعلق بتنفيذ القانون رقم 20-88 المتعلق بإحداث الوكالة الحضرية لأكادير. صادر في 13 من 

جمادى الأولى 1413 (29 توثبر 1992). ج. ر. عدد 4184 بتاريخ 21 جمادى الآخرة 1413 (16 ديسمبر 1992). ص. 1755 

5- م. د.. قرار رقم 408-2000 صادر في 28 من جمادى الأولى 29(1421 أغسطس 2000) , ج. ر. عدد 4832 بتاريخ 22 جمادى 
الآخرة 21(1421 سبتمير 2000). ص. 2454. 
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لا يمكن الثاني التدخل في الثالث (أ-): كما لا يمكن للأول التدخل في الثاني والثالث (ب) : 
غير أن التعمق في التحليل قد يثبت غير ذلك:؛ إذ: 

1- لا شيء يمنع القانون التنظيمي من التدخل في مجال"الققانون. والمجلس,الدستوري 
يجيز هذه الإمكانية مستعملا في ذلك عبارة «ليس فيها ما.يخالف الدستور». من ذلك. 
مثلا .في ظل دستور المُملكة المراجع للتاريخ الموافق ل 1996 حيخ/كان ينكل الفصل 37/ 
فق. 2 منه على أن:م يبين قانون تنظيمي,يغدد أعضاء مجلس النواب ونظام اتتخابهم 
وشروط القابلية للانتخاب وأحوال التتافي ونظام المُنازعات الانتخابية.». صوت مجلس 
النواب ( في دورة استثنائية منعقد ةالتاريخ الموافق ل 17 غشت 1997 27 ) على مشروع قانون 
تنظيمي رقم 97-31 المتعلق بفجلس النواب,إوداخل حيز النفيذ بعد صدور الأمر بتنفيذه 
ونشره بالجريدة الرسمية. (النشرة.العافة).. وبالتازيخالموافق ل2006 أعدت الحكومة 
مشروع قانون تنظيقي جمل رقم 50-06 يقضي بتتميم القانون التنظيمي رقم97 -31 
المتعلق بمجليرن النوابحيث تضمن مادتين: الأولى تضيف ضمن|القانون التتظيمي بايا 
جديدا يحقل رقم 3 مكرر بعنوان «التصريح بالممتلكات». والثانية تحدد الأحكام الانتقالية. 
وبالعؤدة لدستور المملكة المراجع يتبين ما يلي: 

- ليس أهناك في الفصل 37/فق 2 ما يفيد أن القانون التنظيمي لمجلس النواب يتضمن 
التصريح بالممتلكات ولو بشكل ضلمني. الأمر الذي يفيد أن هذه المقتضيات تنظم بقانون؛ 

- أن المشرع المغربي قد سبق له (بالتازيخ الموافق ل 13 أبريل 1992) أن صوت على 
مشروع قانون حسب عنوانة ومضمونه يدعو أعضاء مجلس النواب,إلى الإقرار بالممتلكات 


6 - يمكن أضافة مثال آخر في الموضوع: مفاده آنه في ظل دستور المملكة المراجع للتاريخ الموافق ل 1996 صوت البرلمان 
على مشروع قائون رقم 7-97 يتعلق بمدونة الانتخابات. حيث كان يتضمن 298 مادة مضمنة في خمس أقسام. ومباشرة بعد 
الاستفتاء الللاستوري للتاريخ الموافقاللفاتح من يوليوز 2011 صيوت اليرلمان على مشروع قانون تنظيمي رقم 39-11 يتعلق 
بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية. تضمن عددا من المواد منها الماذة 162 التي نسحت أكل:المواد القضَمتَة في 
الأجزاء الآتية من القانون رقم 7-97 المتعلق بمدونة الآنتخابات: الثاني والثَالكَ والرابع من القسم الثالك. أنظز في ذلك: 
- قانون رقم 9-97 متعلق بمدونة الانتخابات. صادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-97-83 صادر في 23 من ذي القعدة 
17 (2 أبريل 1997). ج. ر. عدد 4470 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1417 (3 أبريل 1997) . ص. 570. 
- قانون تنظيمي رقم 59-11 يتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية: صادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 
1-11-173 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011).ج. ر. عدد 5997 مكرر بتاريخ 25 من ذي الحجة 1432 (22 
نوفمير 2011), ص. 5537. 
7- آنظر في ذلك ظهير إصدار الآمر بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 31-97: 
ظهير شريف رقم 1-97-185 صادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 31-97 
المتعلق بمجلس التواب .ج. ر. عدد 4516 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1418 (11 سبتمير 1997). ص. 3494. 
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العقارية والقيم المنقولة التي يملكونها أو يملكها أولادهم القاصرين27, الأمر الذي يستفاد 
منه أن القانون التنظيمي رقم 50-6 يقضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 31-97 المتعلق 
بمجلس النواب قد نسخ كل المقتضيات المتعلقة بمجلس النواب الواردة في القانون 
رقم 25-92؛ 


- أن القانون التتّظيمي نص علق نسخ ضمتّي للقانون رقم 25:92..ويستفاد ذلك من 
المادة الثانية منه/فق: 3: مما جاء فيها :«على كل عضو مجلس النواتٍالذي سيق له 
قبل اكتساب صفته البرلمانية أن صرح بممتلكاته وفقا لنظام آخر للتصريح؛ أن يصرح 
بممتلكاته وفقا لأحكام هذا القانون». 

ب - لا شيء يمنع الظهير منالتدخل في مجال 'كل!مِن القانون التنظيمي القانون ولو 
في ظل الفترات العادية. والممازسة أثيتت ذلك في عدة مناتبيات. من ذلك مثلا بالتاريخ 
الموافق ل 31 غشت 2002 ِخِيِِثْ كانت أوضاع المؤسسات الدستورية,عادية: بما فيها البرلمان 
الذي كان قائما يمارسس حفه في,التشريع والمراقبة: اتختالملك ظهّيرا شريفا يحمل رقم 
1-02-2 يقضبئبإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري29. 

- تدخل,الظهير الشريف رقم 1-02-212 في مجال القانون التنظيمي يظهر من تخلال قراءة 
معمقة لبعض مقتضيات الظهير وربطها ببعض مقتضيات دستور المملكة المراجع للتاريخ 
المؤافق ل 1996. إذ نصت المادة 7 من هذا الظهير:«لا يجوز الجمع بين مهام العضوية 
في المّجلس الأعلى للاتصال السمعي وبين أي انتداب انتخابي ....» . ويدخل في:غداد 
«انتداب اتتخابي» عضوية أعضناء مجلسي البرلمان. وبالنتيجة لا يجوز الجمع بلا[ اشوية 
في الهيئة العليا للاتصال,السمغي البصري مع العضوية في أحد مجلسي البرلمان. غير 
أن الفصل 37/فق.2 من دستور المملكة المراجع للتاريخ الموافق ل 1996 قد نص على 
أن : «... يبين قانون تنظيمي عدد,أعضاء مجلس النواب .... وأحوال التنافي .....»: 
وأنالفصل 38/فق.2 منه قدانص على أن :.... يحدد بقانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس 
المستشارين .... وأحوال التنافي .....2: وبالنتيجة فإن ما حدده كل من القانون التنظيمي 
رقم 92-31 المتعلق بمجاس ,الغواب والقانوخررقم 32-97 المتعلق بمجلس المستشناوين من 
أحوال التناضي قد تم تتميمه ضمنيا بمقتضى المادة 7 من الظهير الشريق رقم 1-02-212: 
ومن خلال ذلك يستفاد أن الظهير تدخل في مجال القانون التنظيمي. 

28 - قانون رقم 25-92 بإقرار موظفي ومستخدمي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وأعضاء الحكومة وأعضاء 
مجلس النواب ومجالس الجماعات المحلية والغرف المهنية بالممتلكات العقارية والقيم المنقولة التي يملكونها أو يملكها 
أولادهم القتاصرون. صادر الآمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-92-143 بتاريخ 12 من جمادى الآخرة 1413 (7 ديسمير 
2) ج. ر. عدد 4184 بتاريخ 12 رجب 1413 (6 يناير 1993). ص. 10. 


9- ظهير شريف رقم 1-02-212 صادر في 22 جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) يقضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال 
السمعي- البصري. ج. ر. عدد 5035 بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1423 (2 سيتمير 2002) . ص. 2541. 
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- تدخل الظهير الشريف رقم 1-02-212 في مجال القانون يظهر من خلال قراءة مجمل 
مواده التي ترتبط بجانب مهم من حقوق وحريات الافراد والجماعات التي تعد من مجالات 
اختصاص البرلمان: إذ نص الفصل 46 من دستور المملكة للتاريخ الموافق ل 1996: 
«يختص القانون بالإضافة إلئالمُواد المسندة إليه ضراحة في ا لدستوز بفصول أخرى 
من الدستور بالتشريع في الميادين الآتية : -الحقوق الفردية والجماعية المنصوص 
عليها في الباب الأول من هذا الدستور؛ -... .». لأجل ذللقة:صوت بالتاريخ الموافق ل 
0 يوليوز 2016 البرلمان على مشروع قانون رقم 11-15 يتعلق بإعادة تنظيم الهيئة العليا 
للاتصال السمعي البصري”. ودخل حيز التنفيت/يعد إصدار الأمر بتنفيذه ونشره بالجريدة 
الرسمية ( النشرة العامة) 221 وقد جاء في المادة 31/فق. 1 منه:, تدخل أحكام هذا القانون 
حيز التنفين ابتداء من تازيخ نشره بالجريدة الرسمية» وتنسخ وتعوض أحكام الظهير 
الشريف رقم 102-212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة/1423 (31 أغسطس 2002) 
القاضي بإحداث,الهيأة العلا للاتصال السمعي البِصرّي كما وقَع تغييره وتتميمه.». وهو 
ما يفيد أن الظهير تدخل في التاريخ الموافق ل 31 غشت 2002افي مجّال القانون وأن هذا 
الآخير اشتعاد مجاله عند لحظة نسخ الظهير. 


إؤيمكن تبري ر سند تدبخل الظهير في كل من مجال القانون التنظيمي والقانون في كون أن 
أهذين التصرفين الأخيرين يصدران عن البرلمان بالتصويت (الفصلان 84 و 71) الذي 
«..“تستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة». فإن وجدنا من هوا« الممثل الأسلمى للأمةة [القصل 
9 من الدساتير السابقة) /أو الممثل الأسمى للدولة (ذستور المملكة للتازيخ الموافق ل 
1) فليشنقتنالك مناايتمتقه"من ممارسة المهام المخدادةالةافقّالتاتستور وبالموازاة مع 
ذلك إصداره لظهائر تدخل فى مجال كل من القانون التنظيمي والقانون. 

وحيث إنه بإمكان المُلِك أن يتدخل بالتشريع في مجال كلمن القانون التنظيمي والقانون 
ولا تعد مخالفة دستورية . وحيث إنه بإمكان البرلمان أن يتدخل بالتنظيم في مجال اختصاص 
السلطة التنظيمية ولا تعد مخالفة دستورية: فليس هناك ما يمنع الملك من .أن يتدخل 
بالتتظيم قن مَجَالَ اخصاص السنلطة العنظيمية اوَلَقَدَ أقبتت الممارشة ذلك :في عدد مهم 
من الظهائر الشريفة منها. أنه بالتاريخ الموافق ل 4 دجنبر 2003 أصدر الملك ظهير شريف 
0 - لقد تم التصويت على مشروع القانون رقم 11-15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بمجلس 

المستشارين وبمجلس النواب على التوالي في التاريخ الموافق ل 16 و 20 يوليوز 2016 وقد تم التوصل إلى هذه المعطيات 

بالعودة إلى الموقع الرسمي للوزارة المكلفة بالعلاقات مع اليرلمان والمجتمع المدني (تم ولوج الموقع بتاريخ 04 غشت 2016 ) 

/قتصدمع ع حس محص / / قط 
1- أنظر ‏ ذلك؛ قانون رقم 11-15 يتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري. صادر الأمر بتنفيذه الظهير 


الشريف رقم 1-16-123 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016). ج. ر. عدد 6502 بتاريخ 20 ذو الحجة 1437 
(22 سبتمير 2016). 6810 
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يحمل رقم 1.03.193 في شأن,اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية .لم 
يقتصر هذا الظهير الشريف بتنظيّم' المديريات التابعة للؤذارة إنما فصل تق في الأقسام 
والمصالح التائعةاللأشتتَام: ومع أنهايّة التاري المؤاقق لتشلتة:2009 - وفي إظار دينامية 
القطاعات الوزارية المستجيبة لتطلعات البرامج الحكومية- تم الَتقُكير في تغيير وتتميم 
عدد من الأقسام والمصالح. فثبت للوزازة المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية أن ذلك 
يدخل في مجال السلطة التنظيمية لهأ بالرغم من ورّودها ضفي شكل ظهير شريف. فغيرتها 
وتممتها بقرار بعد حصولها علق موافقة الملك: وهذا ماإيستفاد من قرار وزير الأوقاف 
والشؤون الإسلامية رقم 2836209 الصادرابالتاريخ الموافق ل 18 يناير 2010 الذي جاء في 
ديباجته (الأساس القانوني) العبارةالآتيّة:«بناء:2!7اعَلّىَ رسالة الديوان الملكي رقم 2663 
بتاريخ 5 نوفمبير:2009 وا لمتضمنة للموافقة الملكية على إحداث تغييرات في الأقسام 
والمصالح بالإدارة اللمركزية لوزارة الأوقاق وا لشؤون الإسلامية,63. 

إن,الطلب الذي تقدم به وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى الملكِ يشبه تماما/الطلب 
الذي يتقدم به رئيس الجكومة من أجل الموافقة على تغيير نص تشريعي بمِرسوم المنصوٌض 
عليه فَيّ,الفصل,73 من دستوز المملكة للتاريخ الموافق ل 2011. كما أن «الموافقة,الملكية» 
تفيد حتما عَلِىاأن الملك وافق على تجريد نص الظهير الشريف المتخذ بناءإعغلى الفصل 
9 من دستور المملكة المراجع للَتَاريخْ الموافق ل 1996 من صبغته: وهذا كله يفيد أنه ليس 
هناك ما يمنع من إمكانية الظهير من التدخل بالتشريع في مجال؛القانون ومن إمكانيته 
التدخل بالتنظيم حتى فيّ/مجال اختصاص السلطة التنظيمية سواء أكانت هذه السلطة 


تابعة لرئيس الحكومة أو لأي عضو من أعضاء الحكومة. 


2 - ظهيرشريف رقم 1.03.193 الصادر في 9 شوال 1424 (4 ديسمبر 2003) في شأن اختصاصات وتنظيم وزراة الآوقاف 
والشؤون الإسلامية, ج. ر. عدد 5172 بتاريخ فاتح ذي القعدة 1424 (25 ديسمبر 2003). ص. 4389. 

3 - قرار لوزير الأوقاف والشؤون الاسلامية رقم 283609 صادر في 2 صفر 1431 (18 يتاير 2010) بغيير وتتميم أقسام 
ومصالح المديريات المركزية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية. ج. ر. عدد 5814 بتاريخ 3 ربيع الآول 1431 (18 
فبراير 2010) . ص. 533. 
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إن القراءة الحرفية للف 
تتطرق لدستورية ولتراتب 
الخاص بها: غير أن 
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